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KK 


قانون رقم 08- 15 مؤرًخ في 7 رجب عام 1429 
الموافق 20 يوليو سنة 2008ء يحدد قواعد مطابقة 
البنايات وإتمام إنجازها. 


إن رئيس الجمهوريةء 
- بناء على الدستور» لاسيماالمواد 119 و120 و122 
و 126 و127 منه»ء 


- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن 
قانون الإجراءات الجزائيةء المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤّرخ فى 18 
صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن 
قانون العقوبات» المعدل والمتمم» 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنى» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون التجاريء» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 74 المؤّرخ في 8 ذي 
القعدة عام 5 الموافق 12 نوفقمبرسنة 1975 
العقارى» 


- وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 
رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيوسنة 1984 
والمتضمن النظام العام للغابات» المعدل والمتمم 


- وبمقتخض القانون رقم 87 - 19 المؤّرخ قي 17 
ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 
والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضى الفلاحية 
التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين 
وواجباتهم» 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتضمن 
قانون البلديةء المتمم 
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- وبمقتضى القانون رقم 90 - 09 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 
والمتضمن قانون الولايةء المتمه 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 


- وبمقتضب القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 
وا با ي 8 وا ۴ المعدل وا 


- وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء المعدل والمتممب 

- وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 
شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد 
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العموميةء 
المعدل والمتميب 


ي اه الحو رق 229 
المو رخ هى 7 دى الخ عام 1414 امو افق 18 مايي ةة 
e SES ake OES GE‏ 
ال ااا اا 


- وبمقتضى القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 
صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق 
بحماية التراث الثقافى» 


- وبمقتضى القانون رقم 02 - 01 المؤرخ في 22 ذي 
القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلة 
بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات» 


- وبمقتضى القانون رقم 02 - 02 المؤرخ في 22 ذي 
القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق 
نكمافة اناگل رفنت 


- وبمقتضى القانون رقم 03 - 03 المؤرخ في16 ذي 
الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق 
بمناطق التوسع والمواقع السياحيةء 

- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 
جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 
والمتعلق بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة» 


- وبمقتضى القانون رقم 06 - 02 المؤرخ في 21 
حرم عنام 1427 المواقق 20 فحيراين تة 2006 
وا ا ن تنظ نة الموثق› 

- وبمقتضى القانون رقم 06 - 06 المؤرخ في 21 
محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن 
القانون التوجيهي للمدينةء 


أو شعبان عام 1429 هھ 
3 غشت سنة 2008 م 


- وبمقتضى القانون رقم 02-07 المؤرخ في 9 
صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن 
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم 
سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري» 


ج وپنقتشى. لاون رقم 07 = 106 مۇر غ قى 25 
وخم ا لاني عاد 1426 الحرافق 3 اى مد 2007 
و ا 


- وبمقتضى القانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 18 
صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية» 


- ويعل رآي مجلس الدولةء 

- ويعل مصادقة البرلمان» 

يصدر القانون الآتي نصه : 

الممادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد 
قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. 

- وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات» 


- تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي 
في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانونء 
- تحدید شروط شغل و/ أو استغلال البنایات» 


- ترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهياً 
بانسجام› 


الا وا اچ 
الفصل الأول 
أحكام عامة 
القسم الأول 
تعاریف 


مله 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بمايأتي : 


البضخاء : كل بناية أو منشاأة يوجه استعمالها 
ا اها ا لفك او اع الفا اة الات 


تدخل البنايات والمنشآت والتجهيزات العمومية 
فى إطار تعريف هذه المادة. 

الشغل : كل استعمال أو استغلال لبناية طبقا 
للوجهة الخصصة لها. 
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الاستغلال : ممارسة نشاط تجارى أو خدماتى أو 
سياحى أو صناعى أو خاص بالصناعة التقليدية. 


إتمام إنجاز البناية : الإنجاز التام للهيكل 
والواجهات والشبكات والتهيئات التابعة لها. 


تحقيق المطابقة : الوثيقة الإدارية التي يتم من 
خلالهاتسوية كل بناية تم إنجازها أو لم يتم» بالنظر 
للتشريع والتنظيم المتعلق بشغل الأراضي وقواعد 
تفر 


١‏ لظهر الجمالي :اد نسجام الأشكال ونوعية 


الخارجية. 


الخبرف + الف ى اخ ات ل اوتا ر 
e‏ كنة عقارية إلى ة شر ا إلى عدة 4 
AN EE,‏ 


مجموعة سكنية : تشكل مجموعة من السكنات 
Su Ta AT ET SEE,‏ 
وق كا عل فط اح او عل هة ف ات ةة او 
متجاورة فى آن واحد أو بصفة متتالية من طرف المالك 
أو الملاك المشتركين في قطعة الأرض أو القطع المعنية. 

فتاه بكرن السارا ت رق ا ا 
وملحقاتهاوشبكات التزويد بالماء الشروب وشبكة 


الكهرباء والغاز والاتصالات التى تزود البنايات. 


لكي اال اة طا واش و عت 


وإنجاز المساحات الخضراء وتشييد السياج. 
المساحة المبخية : مساحة الأرض المبنية تضاف 
إليها مسالك الدخول ومساحات التبعية الخارجية. 


رخصة إقمام الإتجاق : وثيقة التغمير الضرؤرية 
وا فان فل ها نامهد 


مبادئ عامة 
الملدة 3 يمنع إنشاء تجزئة أو مجموعةسكنية 
قبل الحصول المسبق على رخصة التجزئة مسلمة طبقا 
للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 
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يمنع آأيضاتشييد كل بناية في آي تجزئة غير 
مرخصهة. 


المادة4:يمنع تشييد كل بناية في أي تجزئة 
نشك“ وفقا لأحكام أدوات ١‏ ت : إذا لم تنت بها 
أشغال الشبكات والتهيئة المنصوص عليها في رخصة 


SEE E E 
E 
E 
O O RT 
الل لبي الاق و كشت امام ملاعا‎ 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 


لملدة 5 : يجب على مالكى القطع الأرضية الموجودة 
داخل التجزئة التى انتهت بهاالأشغال وفقالأحكام 


E EE 


المادة 6 : يمنع القيام بتشييد أي بناية» مهما كانت 
طبیعتهاء دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة 
من السلطة المختصة فى الآجال المحددة قانونا. 


N CEE EN EERE 
. البقاه في أجل (6 ابت امن كارع تلو‎ 
الملأة 7: يعد إلزاميا إتمام أشغال إنجاز أي بناية‎ 
مشيدة وتحقيق مطابقتهاء ويفرض على كل مالكي‎ 
اا اھ کل ل و ا و اک‎ 
اللازمة لهذا الغرض.‎ 


المادّة 8 : لا يمكن أي مالك أو صاحب مشروع شغل 
أو استغلال بناية» قبل إتمام إنجازهاوفقا لأحكام 
المادة 2 أعلاه. 


الملاة 9: يشثبت تحقيق مطابقة البنايات عن 
قوق الخصول على فاه ماب ما فی اا 
احترام أحكام القانون رقم 29-90 المؤّرخ في أول 
ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم» والمذكور أعلاهء 
ونصوصه التطبيقية. 


المادَة 10: يمنع شغل أو استغلال أي بناية إلا بعد 
الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في هذا 


القانون. 
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المادة 11: دون الإخلال بالأحكام التشريعية 
والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدانء يمكن 
شكل حصة أو عدة حصصضص. 

فى هذه الحالةء يمكن أن تسلم شهادة المطابقة حسب 
الحصة المنجزة. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

الملة 12: يعتبر المظهر الجمالي للإطار المبني من 
الصالح العام. ولهذا الغرض» يستلزم المحافظة عليه 


وترفيته. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

اة 13: لا تخضع لأحكام هذا القانون» شروط 
إنجاز وتهيئة واستغلال البنايات العسكرية التي تقوم 
بها وزارة الدفاع الوطني أو التي تتم لحسابها. 

الفصل الثاني 
تحقيق مطابقة البنايات 

المادة 14: يمكن تحقيق مطابقة البنايات التى 
انتهت بها أشغال البناء أو هي في طور الإتمام قبل 
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةء إذا توفرت فيها 
الشروط المحددة في هذا القانون. 


القسم الأول 


تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 


المادّة 15 : يشمل تحقيق المطابقة» في مفهوم أحكام 
هذا القانون : 


- البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على 
ر خضنة البناءء 

-البنايات التي تحصل صاحبهاعلى رخصة 
البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمةء 

- البنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على 
ر خكة اتتا 
على رخصة البناء. 


المادة 16: ۷ تكون قابلة لتحقيق المطابقةء فى 
إطار أحكام هذا القانونء البنايات الآتية : 
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للارتقاقات ويمنع البتاء عليهاء 

- البنايات المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع 
والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق 
بقتاظطق اترم الفتباخ واوا فة و “اة اكا ك 
والآثرية» وبحماية البيئة والساحل بمافيهامواقع 
الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة 
بھاء 

- البنايات المشيدة على الأراضى الفلاحية أو ذات 
الطابع الفلاحى أو الغابية أو ذات الطابع الغابى 
باستثناء تلك التي يمكن إدماجها في المحيط العمرانيء 

- البنايات المشيدة خرقالقواعد الأمن أوالتى 
تشؤه بشكل خطير البيئة والمنظر العام للموقع. 

- البنايات التى تكون عائقا لتشييد بنايات ذات 
منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها. 

الماد 17: يجب أن تكون البنايات المذكورة فى 
المادة 16 أعلاه» بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤّهلين» 
موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 76 مكرر 4 من القانون 
رقم 29-90 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل 
والمتمم» والمذكور أعلاه. 

تقع أعباء عملية الهدم على عاتق المخالف. 


الملا 18: يتم تحقيق مطابقة البنايات وإتمام 
إتجازها/ خفدب ضحي خالة كل بخاية ر نع الأخة جين 
الاعتبار : 

- الطبيعة القانونية للوعاء العقاريء 

- احترام قواعد التعمير ومقاييس البثاء» 

تخد ها اؤ استعمالها: 


- موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات. 


المدّة 19: عند انتهاء الأجل الممنوح» يمكن صاحب 
البناية غير المتممة والمتحصل على رخصة البناءء أن 
يستفيد من رخصة إتمام الإنجاز وفقاللكيفيات 
الملنصوص عليها في هذا القانون. 

المادّة 20 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 29-90 
المؤّرخ فى أول ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم 
ECE E O E OO‏ 
والمتحصل على رخصة البناء ولكنها غير مطابقة لأحكام 
هذه الأخيرة من شهادة المطابقة حسب الكيفيات المحددة 
في هذا القانون. 


آوڳل شعبان عام 1429 ه 
3 فغشت سنة 2008 م 
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دة 21 تكن أن تسشتفية من رخص ةة ناء على 
متتل ,ا لقعو ةن کم لفات الخد دة ف هدا 
القانون صاحب البناية المتممة اله 
قبل على رخصة للبناء. 


المادة 22 : يمكن أن يستفيد من رخصة إتمام 
الإنجاز» على سبيل التسوية» حسب الشروط 
والكيفيات المنصوص عليهافى هذا القانون» صاحب 
اتا غ المت والدي ى بتكل على رخ 
البناء من قبل. 


كيفيات تحقيق مطابقة البنايات 


المادة 23 : يجب على ملاك البنايات غير المتممة 
وأصحاب المشاريع أو كل متدخل مؤهل أن يتمموا 
بناياتهم» ضمن الشروط والآجال المحددة في هذا 
القانون. 

من أجل تحقيق مطابقة البنايات المتممة أوالتي 
هي في طور الإنجازء يلزم مالكو وأصحاب المشاريع أو 


کل متدخل مؤّهل بتقديم طلب في هذا الشان إلى 
السلطات المعنية. 


المااة 24: تخضع البنايات المذكورة فى المواد 19 
الشعبى البلدى المختص إقليميا. 


لاشتفارة: 

في حالة عدم إتمام أشغال البناء أو إذا كانت 
البناية غير مطابقة لرخصة البناء المسلمة» يجب على 
الجلس الشعبى البلدى المعنى الذى يسلم له شهادة 
توقيف الأشغال من أجل تحقيق المطابقة. 


البناية. 


أعلاه» يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالمعاينة 
وغلق الورشة المعنية مع تحرير محضر عدم المطابقةء 
وهذا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا 
الشان. 


تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق 


المدَة 25 : يجب أن يذكر في هذا التصريع كما هو 
محرر ماياتي : 

كا ل ااك ار الان اي اترك 
ضاخ اشرو غ 

- طلب تحقيق مطابقة البناية أو رخصة إتمام 
الإنجازء 

-عنوان البناية وحالة تقدم الأشغال بهاء 

OE EE EE EE 
صلاحيتهاء إن وجدت»‎ 

- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري» بالنسبة 
ناتيا تة ند ون رغه ,اة 


- تاريخ بداية الأشغال وإتمامهاء عند الاقتضاءء 


يجب أن يرفق التصريح بملف يحتوي على كل 
الوثائق الثبوتية المكتوبة والبيانية الضرورية للتكفل 
TE N E EE‏ 


يحدد محتوى الملف المرفق بالتصريع عن طريق 


امختصة إقليميا. 


يمنح وصل استلام للمصرح. 


المملة 27 : يلزم أعوان الدولة وأعوان البلدية 
امكلفون بالتعمير بالقيام بزيارة الأماكن ومعاينة حالة 
عدم مطابقة البنايات» في مفهوم أحكام هذا القانونء 
على أساس المعلومات المقدمة من صاحب التصريح. 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 


ل 28ء برل التضر يح الرقق اف االتض وض 
عليه في المادة 25 أعلاه والرأي المعلل مصالح التعمير 
التابعة للبلدية خلال الخمسة عشر (15) يوماالموالية 
تداعا إلى نصالع الدو ك الكلفة تال تخي غل 


ففناتوع االو لاة: 


تقوم مصالح الدولة المكلفة بالتعمير بجمع 
الموافقات والآراء من الإدارات والمصالح والهيئات 
المؤهلة» التي تحدد قائمتهاعن طريق التنظيم. وفي 
جميع الحالات» تقوم هذه الأخيرة بإبداء رأيها المعلل في 
أجل خمسة عشر (15) يوماابتداء من تاريخ إخطارها. 
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املد 29 : يقبّم الأجل الذي يمنح في رخصة إتمام 
وهذا حسب حجم الأشغال الباقى إنجازها. 
الأجلء المدة الآتية : 

- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات 
الاستعمال السكنى» 

- اثنى عشر (12) شهراء بالنسبة للبناية ذات 
الاستعمال التجاري أو الخدماتي أو الحرقيء 

- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للبناية ذات 
الاستعمال المزدوج السكني والتجاري أو الخدماتيء 

- أربعة وعشرين (24) شهراء بالنسبة للبناية 
الخاصة بتجهيز عمومي. 
تاريخ تبليغ المعني بها من طرف رئيس المجلس الشعبي 
البلدي. 

توضعح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 30 : تكوّن مصالح الدولة المكلفة بالتعمير 
ملفا لکل تصریح»› د يحتوي على : 

- الرأى المعلل مصالح التعمير للبلدية» 

- الرأي المعلل للإدارات والمصالح والهيئات التي 
E‏ 

- رأى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير. 

يجب أن يحمل الملف رقماترتيبياتبرر فهرسته 
فى سجل خاص ينشأ لدى مصالع الدولة المكلفة 
بالتعمير. 

المادة 31 : يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة 
الدائرة المنشاة طبقاللمادة 32 أدناه» فى أجل شهر (1) 
ابتداء من تاريخ إخطار مصالح الدولة‌المكلفة 
بالتعمير. 


المادة 2 تنشاألجنة بالدائرة تكلف بالبت فى 
تحقيق مطابقة البنايات» بمفهوم أحكام هذا القانون. 


تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرهاعن طريق 


آول شعبان عام 1429 هھ 
3 غشت سنة 2008 م 


مله 33 : يجب أن تبت لجنة الدائرة في أجل ثلاثة 
(3) أأشهر ابتداء من تاريخ إخطارهامن طرف رئيس 
المطلفن :| قحي ادى مى قاب الى في لات 
کد اا ا ی ای 
التصريح والآراء المعللة للأعوان والإدارات والمصالح 
والهيئات التي تمت استشارتها. 


لجنة الدائرة مؤهلة لأن تأمر مصالح الدولة أو 
البلدية المكلفة بالتعمير بالقيام بالخبرة التي تقررها. 


يمكن لجنة الدائرة فى إطار مهامهاء أن تستعين 
أشغالها. 


المادّة 34 :يجب أن تأخذلجنة الدائرة بعين 
الاعتبار أحكام المادة 16 أعلاه» عند دراسة التصريح. 


المادة 35: عندمايكون لمالك الوعاء العقاري أو 
لصاحب مشروع مالك لوعاء عقاري» الذي شيدت عليه 
البناية» عقد ملكيةء أو شهادة حيازةء أو آي عقد رسمي 
ای و ا کر ع ا ا 
او ف الى ركعي لن الي الي الى 
به اغا ا ك عا سا ل ال و 
رخصة ونام إنجار | لجنابة أو شهانة تحقيق المطابقة 
وفقا لأحكام المواد 20 و21 و22 أعلاه. 


فى هذه الحالة» يطلب رئيس المجلس الشعد 
للأحكام المذكورة أعلاه والأحكام التشريعية والتنظيمية 
المعمول بها. 


الملأة 36 : عندما يكون صاحب المشروع أو من يقوم 
GR ESEN KEE‏ 
اقلنتفنة :فر خضغة اللبتاء ي فح حالة متاا/ ذا :شعةذت 
البناية في إطار تجزئة دون غبرهاء تأمر لجنة الذائرة 
بتحقيق مقاري لتحديه الطبيعة القانونية للعقار. 


على إثر التحقيق الذي تجريه المصالع المكلفة 
بالأملاك الوطنية» وما ا البنايات ضمن 
الحالات المنصوص عليهافي المادة 16 أعلاهء تقوم لجنة 
الدائرة بإخطار السلطات المعنية قصد تسوية وضهية 
الوعاء العقاري في إطار أحكام المادة 38 أدناه. 


بعد تسوية وضعية الوعاء العقارى» وإذا كانت 
البناية متممة فى مفهوم أحكام هذا القاو ع 
اا 
شهادة المطابقة. 


آول شعبان عام 1429 هھ 
3 غشت سنة 2008 م 


البناية غير تامة الانجاز في مفهوم أحكام هذا القانونء 
لرل على وخ اخ ها 


المادّة 37 : ۷ تكون البناية المشيدة دون رخصة بناء 
على قطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية» 
باستثناء تلك التي يمكن إعادة تصنيفها وفقا للتشريع 
والتنظيم المعمول بهماء موضوع تحقيق المطابقة قي 
مفهوم آحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة 
في المادتين 16 و36 أعلاه. 

المادّة 38 : في إطار أحكام المادة 37 أعلاهء تأمر لجنة 
الدائرة بتحقيق عقاري لتحديد وضعية قطعة الأرض 
في مفهوم المادة 18 أعلاه. 

فل قر التمفيق الذي حشرت ااا اا 2 
بأملاك الدولةء تقوم لجنة الدائرة بإخطار» حسب 
الحالة : 


AS E Ce 
ری تلم ع لقعو وااتتطم الخن‎ 
بهماء وفي هذه الحالة» يجب على صاحب التصريح أن‎ 
ف وا ر خم الها على جل اللوي ی‎ 
ر اغ اا ی ر وا ی‎ 
الت‎ 

SENSED 
ESTO U e AE Î 
agar SSS 
ا ا‎ 0 


المادّة 39 : لا يمكن تحقيق المطابقة في مفهوم أحكام 
التشريعية والتنظيمية السارية المفعول على قطعة 


أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية أو خاصة. 


في هذه الحالة» يجب على لجنة الدائرة أن تقدم 
إعذارا لصاحب البناء غير الشرعى» لإعادة الأماكن إلى 
حالتها الأصلية فى الأجل الذى تحدده. 


وفى حالة عدم امتثال صاحب البناء» تسري أحكام 
المادة 76 مكرر4 من القانون رقم 29-90 المؤّرخ فى أول 
ديسمبر سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 


المادة 40 : إذا شيدت البناية المت أ غ 
التممة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية 
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السارية المفعول» على قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة 
للدولة أو الولاية أو البلديةء يمكن لجنة الدائرة أن تقرر 
بالاتفاق مع السلطات المعنية ومع مراعاة أحكام المادتين 
6 و37 أعلاه» تسوية وضعية الوعاء العقاري عن طريق 
التنازل بالتراضي وفقاللتشريع المعمول به. 


يتم هذا التنازل بسعر القيمة التجارية للملك 
المتنازل عنه كماهو محدد بتقييم من الإدارة المكلفة 
بأملاك الدولة. 


يجب أن تتناسب مساحة قطعة الأرض المعنية 
بالتنازل مع المساحة المبنية» بمفهوم المادة 3 من هذا 
القانون. 


توجه الموافقة على التسوية إلى إدارة أملاك 
الدولة من أجل إعداد عقد التنازل. 


وفى هذه الحالة» وفى أجل ستة (6) أشهر ابتداء 
کن کا ن ا ت ا اد التصريح الذي 
تمت تسوية وضعيته»ء إيداع حسب الحالة طلب إما 
رخصة البناء على سبيل التسوية أو رخصة لإتمام 
الإنجاز. 


النصوص عليها أعلاه فى الأجل المحدد» تطبق عليه أحكام 
المادة 87 أدناه. 


المادة 41 : تفصل لجنة الدائرةء فى نهاية أعمالهاء 
بإصدار قرار الموافقة أو قرار الموافقة المقيدة بشروط 
أو بالرفض. 


المادة 42 : ترسل قرارات لجنة الدائرة إلى رئيس 
مجلس الشعبى البلدى امختص إقليميا. 


الملدة 43 : يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي 
الكت الجا لخفاعج التو خمد الال ايا 
و 1 اوغا ال الكت أو ك اداه 
الإنجاز أو شهادة مطابقة. 


يخطر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالغرض 
المطلوب الى طا ت الأخرى» إذا کان م ر هذه الوثيقة 
:ا خت اها 


الملاة 44 : في حالة الموافقة المقيدة بشروطء يقوم 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني» في الأسبوع الذي 
ب اخطازه مول الواكرة ت الوط اة 
التحفظات الصادرة عن لجنة الدائرة فى أجل يحدده له. 
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زف خا رف تهات الانرة عن ةة 
الدائرةء تسلم السلطة المعنية وثيقة تحقيق المطابقة 
وتعلم لجنة الدائرة بذلك. 

المادّة 45 : في حالة الرفضء» وبعد استلامها لنتائج 
الت لتحقيق والقرارات ا لتخذة بشان | لبناية موضوع 
ال تهر ود لا اسالا لي وکن 
مشن الشف الخد العتى فى أجل شه واک 

تخو على ركوو لالش ادى لح 


الصرح برفض لجنة الدائرة المعلل» في أجل خمسة عشر 
(15) یوما بعد استلامه. 


المادة 46 : يمكن المصرح أن يودع طعنا مكتوبا لدى 
لجنة الطعن المنشاة بموجب المادة 47 أدناه» فى أجل 
ثلاثين (30) يوماابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرقفض. 
طلبات الطعن» ير أسها الوالى المختص إقليميا. 

ت دة تة ا لطن وتر ها عن طق 

لماة 48 : يودع الطعن مرفقا بتبريرات قرار لجنة 
الدائرة لدى لجنة الطعن. 


يسلم وصل استلام لطالب الطعن. 


الماة 49:تلزم لجنة الطعن بالبت في الطعن 
المعروض عليهافي أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما 
ابتداء امن تاريخ ايداع 


يمكن لجنة الطعن القيام بكل التحقيقات التي 
تراها مفيدة لاتخاذ القرار النهائي الذي يؤكد أو يعدل 
رار لحئة الدائرة 

المادة 50: عند نهاية أعمال التحقيق ودراسة 
طلبات الطعن والمعلومات والوثائق المقدمة فيهاء تبلغ 
لجنة الطعن قراراتها إلى لجنة الدائرة. 

المادة 51: على أساس قرار لجنة الطعن» تفصل 
لجنة الدائرة بصفة نهائية في طلب تحقيق المطابقة 
وتبلغ المعني. 

الملًة 52: تختص المحاكم الإدارية المحلية الملختصة 
إقليميابالفصل في الطعون المرفوعة أمامها خلال 
الشهر الموالي لتبليغ قرار لجنة الطعن الولائية. 


أو شعبان عام 1429 هھ 
3 غشت سنة 2008 م 


املأ 53 : يلزم المستفيد من رخصة البتاء على 
فيل القسوية آي من و خنصة إتمام الجا خضت اة 
سحبها منه فى الآجال المحددة فى الرخصة المسلمة» 
اوا ا ا ق ` 


يسجل تاريخ سحب الرخصة على عقد التعمير 
الموافق عليه. 


الملَة 54 : تسمع رخصة البناء المتحصل عليها على 
سبيل التسوية»ء أو رخصة إتمام الإنجاز بربط البناية 
بصفة مؤقتة بشبكات الانتفاع العمومية للفترة 
المذكورة في وثيقة التعميرء طبقا لأحكام المادة 30 أعلاه. 


يودع طلب الربط لدى المصالح والهيئات المؤهلة. 


قي هذا الإطار» يمنع الربط امخالف لأحكام هذه 
المادة. 


المادة 55 : تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذا 


القسم عند الاقتضاء» عن طريق التنظيم. 
القسم الثالث 


كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز 


الماد 56 : يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى 
رق الط الكت ردي الخ امن هى 
الك ا اها و ٠‏ ماف :اا قال ا 
إنجاز البناية. 


قن اا شبول التي ن ر عة ف الورهة 
في أجل مدته ثمانية (8) أيام. 


يجب أن تجسد الورشة عن طريق إقامة سياج 
الحماية ووضع لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز. 


المادّة 57 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن 
ينطلق فى أشغال إتمام الإنجاز فى أجل ثلاثة (3) أشهرء 
ابتداء من تاريخ تسليم رخصة إتمام الإنجاز. 


المادة 8 يجب على رئيس الجلس الشعبي 
ادن التعني: خادل اة المحذدة قي رة إتام 
الإنجاز.القيام شخصياأو عن طريق الأعوان 
المذكورين فى المادة 27 أعلاه» بالمراقبة التى يعلم بها 
المعني أو الفجائية من أجل معاينة انطلاق أشغال إتمام 
الإنجاز وتجسيدها. 


المادّة 59 : يجب على المالك أو صاحب المشروع أن 
يحافظ على النظافة الدائمة للورشة ويسهر على 
العمومية عند إتمام إنجاز البناية. 


آوڳل شعبان عام 1429 ه 
3 شت سنة 2008 م 
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يتعين عليه كذلك حفظ الجوار من جميع أشكال 
التلوث والأذى. 

المادة 60 : يلزم المالك أو صاحب المشروع بطلب 
تسليمه شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال. 

يجب أن يودع طلب شهادة المطابقة لدى رئيس 
الملجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر 
ابتداء من التاريخ المحدد فى رخصة إتمام إنجاز البناية. 


المادّة 61 : يمنع الحصول على شهادة المطابقة حق 
الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية. 

يمنع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه. 
التكفل ماعن ظطريق'الكتطب. 


الفصل الثالث 
أحكام جزائية 
القسم الأول 
المادة 62 : علاوة على الضباط وأعوان الشرطة 
القضائية والمستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 76 
كور من القائون رقم 29-90 ا مورخ في اول دبش 
سنة 1990ء المعدل والمتمم والمذكور أعلاه» يؤهل الأعوان 
المذكورون فى المادة 68 أدناه» للبحث ومعاينة المخالفات 
لأحكام هذا القانون. 
يؤّهل هؤلاء الأعوان أيضا : 
- لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية 
الخاصة بهاء 
-لغلق الورشات غير القانونية. 
الملدة 63 : تتم المراقبة والتحقيق في إطار أحكام 
المادة 62 أعلاه» وفق رزنامة الزيارات التى تعد من 
طرف : 
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأعوان 
البلدية» 
- مدير التعمير والبناءء بالنسبة للمفتشين 
والأعوان المؤهلين التابعين لمصالح الدولةالمكلفة 
بالتعمير. 


المادة 64 : في إطار أحكام المادة 63 أعلاه» تمسك 
لات جه اهال ن و ون الا 
الشخى النبلدى و المذين ,لكلف بالكعمين والبخاء 


الم 65 : يتم تحرير محضر عن المخالفة المعاينة 
يدون فيه العون المؤهل قانوتاوقائع الخالفة 
والتصريحات التى تلقاها. 


المادة 66 : يوقع المحضر من طرف العون المكلف 


في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر» يبقى 
هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس. 


يرسل المحضر خلال اثنتي وسبعين (72) ساعة 
الموالية إلى الجهة القضائية المختصة. 


را کی اا و ا ال کی 
الخرا تين الي آي الكو اكا اا 
والبناء الملختصين إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) 
E ENE E‏ 


الماد 67 :يمكن أن يستعبن أعوان الدولة 
والبلديات المذكورون فى المادة 62 أعلاه» فى حالة عرقلة 
مهامهم» بالقوة العمومية لإيقاف الأعمال و/أو غلق 
الورشات. 

الملاة 68 : تنشاألدى مصالع الدولةاللكلفة 
بالتعمير ومصالح البلديةء فرق أعوان مكلفين بالمتابعة 
والقخري ول إنشاء التجزتات أو المجشوعات السكدة 
0ک ف ی 
ا : 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

المادة 69 : تسخُر الدولة والجماعات الإقليمية 
خي الوا امل عل ا عر ان و افا 
على کرامتهم. 


المادة 70: فى إطار تأدية مهامهم يمنح للأعوان 
المؤهلين تكليف مهني يسلمه لهم» حسب الحالةء الوزير 
المكلف بالتعمير أو الوالي المختص إقليمياء ويلزمون 
باشتظهاز اتتا اذا حه اللراقة: 


الأعوان عن العمل. 
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 
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الماد 71: تحمي الدولة الأعوان المؤهلين» في إطار 
تأدية مهمتهم» من كل ضغط أو تدخل انا کان شکله من 
شأنه أن يضر بتأدية مهامهم أو يمس سلامتهم. 


المادة 72 : ¥ يؤّهل الأعوان المذكورون أعلاه بدراسة 
ملفات التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات 
التى تكون ملكا لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة. 


الملدة 73 :يجب أن توقف يموجب أمر من الوالى 
أو بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني» 
الأشغال التى تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة 
سكنية» دون رخصة تجزئة» فوق الأملاك الوطنية 
العمومية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء طبقا 
لأحكام مخططات التعمير السارية المفعول. 

فى هذه الحالة» يأمر الوالى المخالف بإعادة الأماكن 
إلى حالتها الأصلية وهدم البنايات المشيدة في الأجل 


الذىی يحلله. 


إذا لم يمتثل المخالف» يأمر الوالي بعد تجاوز الأجل 
المصاريف. 


لا يعفى توقيف الورشةء وهدم البنايات» وإعادة 
الأماكن إلى حالتهاالأصليةء المخالف من المتابعة 
| 0 ئية. 
القسم الثاني 
العقوبات 
المادة 74 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى 
سنتين (2) وبغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) 
إلى مليون دينار (1.000.000 دج) » كل من ينشئ تجزئة 
وفى حالة العود» تضاعف العقوبة. 
المادة 75 : يعاقب بغرامة من مائة آلف دينار 


( 100.000 دج) إلى ملیون دینار (1.000.000 دج)» کل من 
يشيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لهاعلى رخصة 


وفى حالة العود» تضاعف الغرامة. 


الماة 76 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في 
EEE SAT EES E‏ 
والمهندس المعماري والمهندس والطوبوغرافي أو كل 
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الملأة 77: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى 
مخ( ونا ك من ك الف ان( 2100.000 )الى 
سلون يتان (1000:000 5 أو باخدئ العقوربخين كل 
من يبيع قطعاً أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إذا 
كات هده الكخرنة أى المخموعة الشكنةة عدو رة 
أو لم يتم بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع. 


وفي حالة العودء يمكن أن يحكم عليه بالحبس من 
سنة (1) إلى خمس (5) سنوات» وتضاعف الغرامة. 


دة 78 تغافقي تفر اة من هسين الف د تار 
(50.000 دج) إلى مائة آلف دينار (100.000 دج)» كل من 
لا ينجز البناية في الأجل المحدد في رخصة البناء. 


المادة 79: يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 
((50.000دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)» كل 


من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء. 


وفى حالة العود» يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة 
(6) أشهر إلى سنة (1) » وتضاعف الغرامة. 


المادة 80 : يتعرض المالك أو صاحب المشروع الذي 
لم يتمم أشغال الإنجاز فى الأجل المحدد في رخصة إتمام 
(20.000 دج) إلى خمسین الف دینار ( 50.000 دج). 


المادة 81 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 
(5.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)» كل من 
لا يقوم بتحقيق مطابقة البناية فى الأجل المحدد. 


الماد 82 : يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 
( 20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)» كل 
من بث » او د © بناية قبل ت قية مطابقة التي 
تث * ر 3 د المطابقة. 


يمكن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا. 

في حالة عدم امتثال المخالف» يمكن أن يصدر ضده 
حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى اثني عشر 
(12) شهرا» وتضاعف الغرامة. 

الماد 83 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 
(100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل 
من لا د ح ببناية غب « او تت ب ت قي 
الطابقة في مفهوم هذا القانون. 
البناية والمصاريف على عاتق المخالف. 
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المادة 84 : يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات» كل 
مئ ضر کارت طق اا او ا رغال 


اد 55 تاف غر اة من صن الف دنار 
( 50.000دج) إلى مائة آلف دينار (100.000 دج)» كل من 
د تا تفت أشغال بناء قبل e‏ د 5 مطاد 0© 


وفى حالة العود» تضاعف الغرامة. 


الماد 86 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 
(5.000 دج) إلى عشرين ألف دينرر (20.000 دج) 
وبغلق الورشة» كل من لم يوقف فورا الأشغال تطبيقا 
لأحكام هذا القانون. 


اة 97: .عاقب تغرامة هن ختمسض آلف بتار 
( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)» كل 
مصرح تمت تسوية وضعيته» ولم يودع طلب إتمام 
إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبيل 
التسوية في الأجل المحدد. 


الملدة 88 : يعاقب بغرامة من خمسبن ألف دينار 
(50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)» كل من 
يقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبناية غير القانوني 
بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق» على 
التوالى» على رخصة البناء أو شهادة المطابقة. 


ٌ بق ذة ۱ قوبةا ل ر في الفقرة 
الأولى أعلاه على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو 


وفى حالة العود» تضاعف الغرامة. 


يمكن أن تصدر الجهة القضائية أمرا للمخالف 
بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية ويتحمل هذا الأخير 
الملصاريف. 


الملاة 89 : يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 
(5.000 دج) إلى عشرة آلاف دینار (10.000 دج)» کل من 
يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق أو 
كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة 
تدل على أشغال إتمام الإنجاز. 


وفى حالة العود تضاعف الغرامة. 
المادة 90: يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار 
(10.000 دج) إلى ثلاثین آلف دینار (30.000 دج)» کل من 


لم يشرع في أشغال البناء في الأجل المحدد في رخصة 
إتمام الإنجاز. 


الماد 91: يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 
(5.000 دج) إلى عشرین الف دینار (20.000 دج)» کل من 
يضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطريق 


وفى حالة العود» تضاعف الغرامة. 


المادة 92: يعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار 
(10.000 دج) إلى خمسین ألف دینار (50.000 دج)» کل 
من لم يقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال» في 
الأجل الذي يحدده هذا القانون. 


وفى حالة العود» تضاعف الغرامة. 


الفصل الرابع 
أحكام ختامية 


الملدة 93 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالتعمير»ء 
اة و ل هدج عقو ا تكو لاه 
تطبيقالأحكام القانون رقم 29-90 المؤرخ في أول 
تيشمو سحت 4990 اتدل والمتته کو اد 
وأحكام هذا القانونء وكذا المخالفات المتعلقة بها. 


لهذا الغرض يجب على البلديات والولايات وإذا 
اة“ الأمر الجهات ١‏ قضائية» إفادة الوزير المكلف 
بقطاع التعمير بكل المعلومات والمعطيات المذكورة 


ء 


أعلاه. 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 

المادّة 94 : ينتهى مفعول إجراءات تحقيق مطابقة 
البنايات وإتمام إنجازهاكماتنص عليها أحكام هذا 
القانون في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية. 

غير أن أحكام هذه المادة لا تعنى أحكام المواد 2 و3 
و4 و5 و6 و7 و8 و10و11 و12 و54 و61 و68 و93 من هذا 
القانون التي تبقى سارية المفعول. 


ال 95 خش هة القاكين ف الخرضة الر فة 
للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1429 الموافق 20 
يوليو سنة 2008. 


